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 -أنموذجا الدراسات الفقهية الـمقارنة  -

 بطـر شريـعداد: د. أميإ

، وهذا بدوره سيترك آثار   طريقة  ابتداءً هي  الـمنهجية العلمية إذا  البارزة هفي التفكير في كل ما نسمع ونقرأ

ـدُمه، وهذا ت   ما شرعنا في الكتابة؛ والتنظيم الصحيح للأفكار في دراسة مشكلة ما له قواعد  تحكمُه وأُطُــر   ـْ ـ

 منه. أو قريبةً  الـحق   إصابة   ة  ـما يجعل بحوثنا مظن  

 " كمقياس في برامج تكوينها؛منهجية البحثوفي ضوء ما سبق نجد جل  الجامعات الوطنية تعتمد "

في صناعة العقل الواعي؛ بما ينعكس إيجابا على تفاعل الطالب مع واقعه الـمتجدد،  الإدراكها مدى أهميته

 في حسن استثمار الـمقروء في تقدم الأمم والشعوب. ويكون لذلك دورُه البارز

قع في ينا كثيرا من طلاب   فإن  " من مؤلفات عامة أو متْصصة، منهجية إعداد البحوثورغم ما كُتب في "

 
 
على سد   عزمتُ فعديدة متنوعة؛ سببها قل ة الخبرة في الكتابة مع قلة الناصح الأمين في التنبيه عليها،  أخطاء

هذه  في ئعةشاال خطاءمن الأ جملةوذلك من خلال ذكر العلمي، الواقع و ةالنظريالكتابة هذه الفجوة بين 

ـمنهج فاتبعت في ذلك ال ارنة زيادة في الإفهام،ذكر نماذج تطبيقية في حقل الدراسات الـمقمع البحوث، 

 برصد وتسجيل ما لاحظته من أخطاء منهجية، مع محاولة الكشف عن أسباب وقوعها. حليليالوصفي والت

 وفق الآتي: ، وذلكأربعة مطالب، وخاتـمةتـمهيد، و الـمداخلة فيوقد انتظمت هذه 

 الـمنهجية.، فكان لبيان الـمقصود بالأخطاء التمهيدفأما 

الـمسائل  تبعا للمنهجية العامة في تناولتفصيلها  ، وقد جاءالأخطاء الـمنهجيةوبقية الـمطالب لتفصيل 

 ، وذلك حسبما هو مبين في الآتي:"الفقه الـمقارنالخلافية كما هو معلوم في مقياس "

 الـمسألة تصوير في الـمنهجية الأخطاء: الـمطلب الأول

 .الأقوالمنهجية في عرض ـطاء ال: الأخالـمطلب الثاني

د الأدلة.ـ: الأخطاء الالـمطلب الثالث  منهجية في إيرا

 : الأخطاء الـمنهجية في الترجيح.الـمطلب الرابع

 فضمنتها أهم النتائج والتوصيات. الـْاتـمةوأما 
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 :تـمهيد

ح  : الطريقُ  أ نه ج  ، فيقال: الواضح ، هو: الطريقلغةالـمنهج  جـاً  وصار واسـت بان   وض  حاً  نه   اً نـــي  ــب   واض 
(1) ،

 ينالد   في واضحا طريقاأي: [، 48]الـمائدة: چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چومنه قول الله تعالى: 

 .(2) عليه جرونـت

الطريق  »: ف الـمنهج العلمي بأنهذُكرت له تعريفات كثيرة، واخترت منها من عر   الاصطلاح العلميفي و

الـمؤدي إلى التعرف على الحقيقة في العلوم، بواسطة طائفة من القواعد العامة، والتي تهيمن على سير العقل، 

د عملياته، حت ى يصل إلى نتيجة معلومة   .(3)«وتحد 

عد  هجوهرالـمنهج مرتبط بمنطق الاستدلال وطرق الاستنتاج، وفتبين  من التعريف السابق أن  هو القوا

فالـمنهج العلمي يقوم على أسس واضحة، ويرتكز على قواعد دقيقة  »م سير عملية تحصيله، التي تحك

بط الـمستقر  عليها في عرف الباحثين، وذلك بدوره سيسهم في وضوح الأفكار  ومنسجمة، ويراعي الضوا

ومخالفة تلك القواعد موقع لا محالة في الخطأ، وعليه يمكن القول بأن ، ( 4)«وصحة النتائج وصدقيتها 

م القواعد التي :هي "الأخطاء الـمنهجية" في تحصيل  يجب اتباعها الـمْالفات التي تقع بسبب الإخلال بالتزا

  .معلومة ما

إن  التْصص فلكل علم خصوصيته التي تقتضي أن يكون له منهج يتميز به عن بقية العلوم،  وحيث إن  

ن معالم  يعتبر أهم مصدر في منهجية البحث؛ لأنه يعمل على توفير قاعدة واسعة وكبيرة من البيانات، فتتكو 

هذه الـمداخلة لبيان الأخطاء الـمنهجية في  جعلتُ واعتبارا للسياق الذي نحن فيه فقد الـمنهج في ضوئها، 

 الوجوه نأحس على الحق وجه بيانمع  فقهائنا جهود ثمراتاجتناء الدراسات الفقهية المقارنة؛ لأن ه لا يمكن 

                                                           

 (.2/383هـ، ) 1414، 3"، ابن منظور، بيروت، دار صادر، طلسان الـعربينظر: "  - 1

 (.1/673"، الزمـْشري، بيروت، دار إحياء التراث العربي، د.ط، د.ت، )الكشافينظر: " - 2

ـــــــــــــــــمكتب الجامعي الحديث، ط"، العلم والبحث العلمي: دراســـــة في مناهج العلوم" - 3 هـ،  1995، 6حســــــين راــــــوان، الإســــــكندرية، الـ

 (.143)ص:

بط إعداد البحوث" - 4  (.7، )ص:هـ 1444، 2ط المغرب، مركز أثيل للدراسات العلمية، ،عبد المنعم الدقاق"، الجامعية ضوا
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ند لأدلة التي استوجوه الأقوال الـمختلفة من خلال االتعرف على ، حيث إن  الـمقارن بالبحث إلا وأكملـها

ينير درب الباحث ليعرّفه على الـمسألة من زواياها الـمختلفة، فيستفيد من جهودهم في  كل طرفإليها 

يمكّنه من إبداء رأي اجتهادي جديد مدعم بدليل يراه أقوى سندا من كل ما عثر  وأتحديد الرأي الراجح، 

 عليه من أدلة الـمجتهدين، ولا سيما إذا كان مناط الحكم هو اختلاف الظروف.

لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس حتى يكون عالـما باختلاف الناس، فإنه إن لم يكن كذلك ردّ  » قال عطاء:

 س  االنّ  جَعَلَ  الخلاف، ولذلك بمواقع الـمعرفة على تنبيه فهذا »، (1)«من العلم ما هو أوثق من الذي في يديه 

 (2) «الاختلاف  معرفة العلم

 تصوير الـمسألةمنهجية في ـالـمطلب الأول: الأخطاء ال

من الـمشهور عند أهل العلم أن  الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وبناء عليه فإن أي خطأ في تصور 

د دراستها سيلقي بظله حتما على ما يعقبه من خطوات، وخاصة ما يتعلق بتطبيق النصوص  الـمسألة الـمرا

قعة العملية   .(3)الشرعية على الوا

، والواجب حمل النص الفقهي على لام الفقهاء بالاصطلاح الـمتأخرتفسير كومن مظاهر ذلك  - 1

عرف الفقهاء ومصطلحاتهم، لا بما تجدد من اصطلاح حادث بعد زمانهم، كما هو الشأن في اختلاف الـمطالع 

وأثره على دخول الشهر، حيث ذهب جمع من الفقهاء إلى أن لكل بلد رؤية مستقلة، ومرادهم بلفظ "البلد" 

ة أو القرية الـمنفصلة عن غيرها ولو كانت في ولاية واحدة، وبناء عليه لا يمكن تطبيق هذا القول على الـمدين

واقع الدول الإسلامية اليوم، فيقال أن  لكل دولة إسلامية رؤيتها الـمستقلة عن غيرها؛ لأن البلد عند أهل 

مر يرى في بداية الشهر بمدينة دون العصر هو الدولة، وهو مفهوم معاصر، وفي كل دولة مدن كثيرة، والق

 واحدة. ولايةأخرى، والفقهاء بحثوا هذه الـمسألة في زمن كان العالم الإسلامي كله تحت 

                                                           

 ( .2/816هـ، ) 1414، 1الرياض، دار ابن الجوزي، طابن عبد البر، تحقيق أبي الأابال الزهيري، ، "جامع بيان العلم وفضله" - 1

فقات" - 2  (.5/121هـ، ) 1417، 1لشاطبي، القاهرة، دار ابن عفان، ط، ا"الـموا

 (.72هـ، )ص: 1408، 1"، يوسف القرضاوي، القاهرة، دار الصحوة، طالفتوى بين الانضباط والتسيبينظر: " - 3
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غير أننا يمكننا اعتماد القول بأن لكل دولة إسلامية معاصرة رؤيتها الخاصة بها؛ بناء على جمع كلمة 

الـمسلمين في تلك الدولة، ونبذ أسباب الفرقة والنزاع، فيكون هذا هو الـمأخذ الـمعتبر في الفتوى به، وليس 

 .(1)انطلاقا من اختلاف مطالع القمر 

؛ لأن لا تحديد أوجه الاختلاف والاتفاق بين الأقووذلك بالغفلة عن لنزاع، الغفلة عن تحرير مـحل ا - 2

يدل  ، وهذا الذيمحور الإاكالية يقع غالبا في الطرف الـمْتلف فيه، وما يرد من أدلة يكون مصروفا إليه

فت في الاصطلاح بأنها:  مقارنة الرأي بالرأي، أي: مقابلته أو موازنته به؛ ليعرف  »مفهوم الـمقارنة، حيث عر 

 .(2)«مدى اتفاقهما أو اختلافهما، وأيهما أقوى وأسدّ بالدليل 

ت على أن البائع الأول إن اشترى السلعة فعاد متفقونالفقهاءَ "، فنجد بيع العينةمثال ذلك في مسألة "

 اثل، وكذا من باب أولى إن اشتراها بأكثر مماـلا ربا مع التم؛ لأنه كان جائزا الذي باعها به بمثل الثمن إليه

 .(3)، فالزيادة عند ذلك تكون من باب الإحسان باعها به

 .(4) ينة إذا كان البيع الثاني مشروطا في العقد الأول نصامنع من بيع العـعلى ال وااتفقو

سلمه إليه، يبيع غيره شيئا بثمن مؤجل وي »وأما إذا لم ينص على اشتراط البيع الثاني في صلب العقد، بأن 

فقد اختلف الفقهاء في حكم ذلك على قولين ، (5)«ثم يشتريه قبل قبض الثمن بأقل من ذلك الثمن نقدا 

 مشهورين: القول بالتحريم والقول الإباحة.

تطرد سيكون عرضة للحشو، فيس ، فإن بحث الـمسألةالاختلاف في الـمسألة ابتداءً  ر موضعُ ر  ح  ـفإذا لم يُ 

د طاقته من غير نفع مرجوٍّ !  الباحث فيما لا يخدم موضوع بحثه، فيشت ت القارئ ويبد 

 

                                                           

ل نحو منهج أصـــــــي"، عامر بهجت، ورقة علمية مقدمة في ملتقى "القضـــــــايا الفقهية المعاصرةالأخطاء الـــــــــــــــــمنهجية في دراســـــــة ينظر: " - 1

 (.1395-1393هـ، )ص: 14/5/1431-13" في الرياض، بتاريخ: لدراسة القضايا الفقهية الـمعاصرة

 (.1/22) هـ، 1429، 2بيروت، مؤسسة الرسالة، طفتحي الدريني، "، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله" - 2

 .(3/161، )هـ 1425القاهرة: دار الحديث، د.ط، " لابن راد، بداية الـمجتهدينظر: " - 3

 (.7/548، )بيروت، دار الفكر، د.ط، د.ت" لابن حزم، الـمحلىينظر: " - 4

 (.3/419) هـ 1412 ،3ط الإسلامي، الـمكتب بيروت،"، النووي، روضة الطالبين وعمدة الـمفتينينظر: " - 5
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 قوالالأمنهجية في عرض ـالـمطلب الثاني: الأخطاء ال

، حيث إن  الطريقة الـمشهورة في عدم استيفاء القسمة الكاملة في توزيع الـمذاهب على الأقوال - 1

لفقهية الـمقارنة هو عرض الاختلاف بين الفقهاء حسب الأقوال، فإذا كان في الـمسألة قولان الدراسة ا

 ، ثم لا نجد له ذكر فيبالتحريمبالإباحة وقول بالتحريم، فمن الخلل أن يذكر أحد الـمذاهب بأن  له قول 

 . بالإباحةالقول 

حيث إن الفقهاء اختلفوا في حكمها على قولين مشهورين: قول  ،"نةـيع العيـب" مسألة فمثال ذلك

، ( 1) ومذهب المالكية والحنابلة الـمعتمد عند الحنفيةبالتحريم والآخر بالإباحة، ومذهب الـمحرمين هو 

 من الحنفية من اختار القولوأن   ،توحي بأن في الـمسألة خلافا داخل الـمذهب الحنفي الـمعتمدفعبارة 

من غير ، (2)هب الشافعية ذ عند إسناد قول من ذهب إلى الإباحة أن تعزوه إلى مبالإباحة، فمن الخطأ البين  

 .(3)الإاارة إلى أنه قول عند الحنفية، وهو اختيار القاضي أبي يوسف 

إذ الواجب على الباحث أن يكون أمينا في نقله، فلا يقتطف من كلام  »؛ القصور في الأمانة العلمية - 2

، ومن مظاهر ذلك ما (4)«غيره ما يخدم فكرته ويغفل منه ما لا يخدمها، وقد يكون الذي أغفله يناقض ما نقله

عي الإجماع في مسألة، مع  ه مـمن يد  اء، غنكمسألة تغطية وجه الـمرأة، وحكم ال قول الـمْالف فيها، وجودنرا

فالأمانة مطلوبة في هذه الـمواضع؛ ولا نجاة من ذلك إلا بالتجرد من الـهوى والأحكام الشْصية التي تؤثر 

 في نتائج البحث مسبقا .

وقد نقل القرآن الكريم أقوال الـمشركين وأهل الكتاب من اليهود والنصارى ورد  عليها وأبطلها، فإذا 

ل أئمة الإسلام أولى بالأمانة، وتحريف كلامهم خزي الإسلا ته غيرملمع من كان هذا اأننا  م، فنقل أقوا

   (5) وندامة!

                                                           

ـــــــرح الكبير. "(5/273، )هـ 1421بيروت، دار الفكر، د.ط، "، حااية ابن عابدين"ينظر:  - 1 ، الدسوقي، بيروت، "الــــــــحااية على الشـ

 (.4/335،  )، د.ت2بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط ،الـمرداوي" الإنصاف(. "3/88) دار الفكر، د.ط، د.ت،

 (.3/477، )هـ 1404بيروت، دار الفكر، د.طـ، ، الرملي ،"الـمنهاجنهاية الـمحتاج في شرح ينظر: "  - 2

 (. 5/273، )مصدر سابق"، حااية ابن عابدينينظر: "  - 3

 (.19هـ، )ص: 1432، 1"، نصر سلمان وسعاد سطحي، بيروت، دار ابن حزم، طمنهجية البحث العلمي" - 4

  (.19هـ، )ص: 1429، 1الـمكرمة، مكتبة الأسدي، ط"، إسماعيل سالم عبد العال، مكة البحث الفقهي"ينظر: - 5
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؛ ويتجلى ذلك في جملة أمور، (1) كتبها الـمعتمدةالرجوع إلى عزو آراء الـمذاهب الفقهية من غير  - 3

 نذكر منها:

" لوهبة هوأدلت الفقه الإسلامي، كمثل "من كتب الفقه المعاصرةبالواسطة نقل آراء المذاهب الفقهية  -

لال أو حكاية رأي الـمالكية من خ " لسيد سابق،فقه السنة"، أو "الـموسوعة الفقهية الكويتيةو" الزحيلي،

ذه ؛ فإن الخطأ في النقل وارد، وليست ه" للحبيب بن طاهرالفقه الـمالكي وأدلتهالاكتفاء بالرجوع إلى "

 صادر المعتمدة في كل مذهب.الكتب إلا مراجع مساعدة لا تغني عن الرجوع إلى الم

ية لراجح عند الحنفحكاية المعتمد في مذهب فقهي وعزوه إلى غير مظانه الـمعروفة في كل مذهب، فا -

 ، والـمشهور" للكاسانيبدائع الصنائع"، وليس ما في "مْتارـحاايته على الدر الهو ما قرره ابن عابدين في "

واني " لابن أبي زيد القيرالرسالة" "، وليس ما هو موجود فيخليلشروح مختصر "عند الـمالكية هو ما قررته 

لى ، والمعتمد في تقرير مذهب الشافعية يرجع فيه إ" لابن الجلابالتفريع" لابن عبد البر أو "الكافي" أو

، لنووي" لروضة الطالبين" للشيرازي أو "مهذبـال، وليس ما يجده الباحث في "" للرملينهاية الـمحتاج"

 . "لـمغنيا، وليس إلى ما رجحه ابن قدامة في "" للمرداويالإنصافوالصحيح عند الحنابلة يرجع فيه إلى "

بيان أوجه الشبه والاختلاف وحجم  فيها الواجبالدراسات المقارنة بين الشريعة والقانون،  - 4

الـمحاسن والعيوب، الفوارق بين الفقه الإسلامي والنظم القانونية، والغرض من ذلك اكتشاف 

 الوضعي هي عُرضة لخلاف وانينليس كل  أحكام القأن هر ظ ـيُ وهذا بدوره س، (2) والسلبيات والإيجابيات

الشريعة، ففيها جملة حسنة من النظم الـحديثة التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وفيها وجه من 

 لـجهود تقنين الشريعة وتيسير العمل بها.، وفي ذلك دعم الصواب الذي يمكن أن يندرج تحت أصولـها

فنجد  ،في الدراسات المقارنة بين الشريعة والقانون ا لتحقيق هذا الـمبتغىواضحا قصورغير أننا نجد 

لـموضوع الدراسة في اقه الفقهي، ثم يعقد فصل آخر لدراسة الموضوع في  فصلا كثيرا من الباحثين يعقد

                                                           

 (.85-84، 76"، نصر سلمان وسعاد سطحي، مرجع سابق، )ص:منهجية البحث العلميينظر: " - 1

"، محمد تهامي ذكير، مجلة الفقه المقارن، الصادرة عن مركز التجديد الـمنهج الـمقارن ودوره في معالجة قضايا الأمة الـمعاصرةينظر: " - 2

 (.112)ص:  هـ، 1434سنة:  ،1بيروت، العدد: -للدراسات الدينية المقارنة 
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ر ذلك على أثظهر أوجه الشبه والاختلاف ابتداءً، ثم بيان أو تحليلا ينة اقه القانوني، ثم لا نجد أي مقار

د ور فضل الشريعة الإسلامية على غيرها من النظم الوضعية التي يعتريها القص لينتهي إلى بيان؛ الواقع الـمتجد 

  البشري في الاعتماد على العقل الصرف دون الاسترااد بهدايات الوحي!

 إيراد الأدلةمنهجية في ـالأخطاء الالـمطلب الثالث: 

إن  الواجب أن يذكر الباحث جميع الأدلة ، حيث للأدلة وعرضهاالقصور في التقصي الشامل  - 1

ء أكانت تؤدي إلى أحكام توافق اعتقاد الباحث أم تخالفها، فإذا كنا نبحث مسألة  الـمتعلقة بالبحث، سوا

ها مقارنة، فإن  الأمانة العلمية تقتضي ذكر وجهات النظر بأدلت انتقاض الوضوء بمس الـمرأة الأجنبية بطريقة

اتباع هذا ؛ ومن مصادرها الـمذهبية، فيذكر قول الحنفية بدليله من كتبهم، والأمر نفسه في بقية الـمذاهب

السبيل هو الواجب؛ لأن كل مذهب أقدر على حسن عرض أدلتهم، فإذا ما ذكرت أدلتهم في كتب الـمْالف 

 .(1)نة الغموض في معرفة المقصود أو تشويه الدليل كانت مظ

ومن أمثلة ذلك أن  الـمالكية ذهبوا إلى أن  أقل الـمهر رُبع دينار قياسا على نصاب حد  السرقة، ونجد هذا 

الدليل مذكورا في كتب الـمْالفين بهذه الصورة الـمجملة الحاملة على الاستغراب، وقد أنكر عليهم هذا 

 الفرق الشاسع بين النكاح والسرقة، فالأول مرغوب فيه، والثاني معصية وجريمة! القياس؛ لوجود

يد " لابن أبي زالذب عن مذهب مالككما في كتاب "ولكن بعد الرجوع إلى مصادر الـمالكية العتيقة 

ب أن يج، حيث إن  الـمهر الـمأمور به شرعا سابقا غير ما ذكرعلى نجد أن  مأخذ القول له تفصيل القيرواني، 

 في حكم العدم، فيكون النكاح به بمنزلة النكاح بغير صداق؛ فلـما؛ لأن  الـمال اليسير له بال يكون مالا معتبرا 

بُحث عن ضابط يخرج به الـمال عن كونه تافها يسيرا، وجدوا بأن  الشارع قد نص على ذلك في حد  السرقة، 

ق   يدُ  تُقطعُ  لا  »حيث صح  الـحديث بأنه  ار  دا د ين ار بربُع   إ لا   الس  اع  ا  عب]متفق عليه[، فجُعل ر «ف ص  الدينار حدًّ

للـمال الذي له بال مما تقطع فيه اليد، ولولا ذلك لكان القطع على ظاهر الآية في كل مال يسير ولو كان حبة 

 (2) اعير !!

                                                           

  (.20"، إسماعيل سالم عبد العال، مرجع سابق، )ص:البحث الفقهيينظر: " - 1

هـ،  1432، 1"، ابن أبي زيــد القيرواني، الربــاط، مركز الــدراســـــــــــــات والأبحــاث وإحيــاء التراث، طالــذب عن مــذهــب مــالــكينظر: " - 2

  (.618-614)ص:
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 ؛يها كما يريد أصحابهانجد الباحث يورد من أدلة أحد الـمذاهب أضعفها، أو أنه لا يبرز مواطن القوة ف

من  ، فتجد الباحث موجها لا إرادياالقناعات الـمسبقة في الـمسألة محل  الدراسةولعل أسباب ذلك ترجع إلى 

 التركيز على مواطن الضعف فيها أو التغافل عن مواضع القوة.غير أن يشعر إلى 

يجب على الباحث أن يتحرى الأمانة في عرضه لأدلة الخصم، ولا يغفل بعض الأدلة  »ولـهذا 

ويسقطها، أو ينقلها من غير كتب أصحابها، أو يعرضها بصورة الـمتعصب الـمستهزئ، بل يعرضها كواحد 

 .(1) «من الـمْالفين، ثم يذكر أدلته وتفنيده لأدلة الخصم بنفس الدرجة والقوة في عرضه لأدلة الـمْالف

 ،إيراد الأدلة النقلية من القرآن الكريم والسنة النبوية دون بيان محل الشاهد ووجه الاستدلال - 2

فالدليل اللفظي لا يفيد بنفسه من غير معرفة الباحث بمباحث دلالات الألفاظ من علم أصول الفقه، وما 

ه على مفهوم المْالفة، وهو لا ي الذي تقرر عنده في مباحثها من أحكام، فلا يصح أن يستدل بحديث بناء را

حجة إذا كان حنفيا، كما لا يصح الاستدلال بحديث فيه زيادة على ما في القرآن وهو يعتقد بأن الزيادة على 

 النص نسخ، وهكذا..

نية بما ورد في كتب الفقه فقط، مع  - 3 د وجوه الاستدلال من الآيات القرآ اقتصار الباحث على إيرا

تب التفسير بصورة أفضل وبيان أوضح، وخاصة منها ما اعتنى بأحكام القرآن، كما هو الشأن أنها مقررة في ك

 للكيا "أحكام القرآن" للقرطبي الـمالكي، و"الجامع لأحكام القرآن" للجصاص الحنفي، و"أحكام القرآنفي "

 .(2)راي  الشافعي..وقل مثل ذلك في بيان وجوه الاستدلال بالسنة اله

د من ، فنجفي الصحة مرتبتهاعزو الأحاديث إلى كتب السنة الـمشهورة من غير مراعاة الخطأ في  - 4

ينسب الحديث إلى كتب السنن مع وجوده في الصحيحين أو أحدهما، أو عزو الحديث إلى أحد الصحيحين، 

 على إخراجه فيهما. امع كونه متفق

                                                           

 بتصرف يسير (.71، )ص:مرجع سابق"، إسماعيل سالم عبد العال، البحث الفقهي" - 1

 (.64-59، 50"، نصر سلمان وسعاد سطحي، مرجع سابق، )ص:منهجية البحث العلميينظر: " - 2
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عزو الأحاديث إلى كتب السنة على اختلاف رواياتها من غير ب، وذلك الإجمال في تخريج الأحاديث - 4

 ".هواللفظ لذكر الرواية التي أوردها في بحثه، والواجب بيان ذلك بعد ذكر الكتاب بقوله "بيان من 

، وهو نتاج الانفصام النكد بين الفقه وأصوله الاضطراب الأصولي في الاستدلال بالنصوص - 5

د في فهم والإغراق في الفصل بين التْ صصات، فتجد الباحث يغوص في غمرات الفقه من غير اطرا

النصوص، فتجده يعمل بمفهوم الـمْالفة في مسألة تبعا لرأي الـجمهور، ولا يعتد بمفهوم الـمْالفة في 

خرى مجاراة لرأي الحنفية من غير دليل أو قرينة تدل على ذلك ! وهذه الازدواجية في التعامل مع أمسألة 

 .(1)الأصولية لا تليق بالباحث الـمنصف القواعد 

 حمل النص الشرعي على الاصلاح الحادث - 6

جل ينشأ أن ورسوله الله كلام فهم في الغلط أسباب أعظم ومن »قال ابن تيمية:   طلاحاص على الر 

 .(2)« ااعتاده يالت الل غة تلك على ويحمله ،الاصطلاح بذلك الله كلام يُـف سر   أن فيريد ،حادث

ع كلام لحـم ـ الواجبُ ف »وقال الشوكاني:  ار   ،فهميخال ح  اصطلا له تيثب أن إلا   ،مهقو لسان على الش 

عة انلس في فالـمتعار على لهحـم وزيج لاو  .(3)« هعصر بعد الحادث ،الـمتشر 

س   لا   » ويمكن التمثيل لذلك بالاستدلال بحديث: ر   إ لا   الـقُرـآن   ي م 
مس  أشرطة  ، على حرمة(4)« ط اه 

ولا  ؛" لهذه الصور الحادثةالقرآنالقرآن أو غيرها من الأقراص الصلبة من غير طهارة؛ بناء على امول لفظ "

اك أن  الحقيقة الشرعية للقرآن تنصرف إلى ما كان معهودا زمن التشريع، وهو بذلك ينطبق على صحائف 

 .(5)القرآن، ولا يمكن حمله على هذه الصور الـحديثة 

                                                           

 (.1380-1379)ص: ،مرجع سابق"، عامر بهجت، معاصرةـالأخطاء الـمنهجية في دراسة القضايا الفقهية الينظر: " - 1

 (.12/107هـ، ) 1426، 3"، ابن تيمية، الـمنصورة، دار الوفاء، طمـجموع الفتاوى" - 2

 (.3/284هـ، ) 1413، 1"، الشوكاني، القاهرة، دار الـحديث، طنيل الأوطار" - 3

 (.1/275الإسلامي، د.ط، د.ت، )": باب الأمر بالوضوء لـمن مس القرآن، بيروت، دار الغرب الـموطـأ: مالك في "أخرجه - 4

 (.1385، )ص:مرجع سابق"، عامر بهجت، الأخطاء الـمنهجية في دراسة القضايا الفقهية المعاصرةينظر: " - 5
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:  عموم قول النبيبالوديعة الـمصرفية الـمعاصرة  لا يصح الاستدلال على ضمان ذلك أيضا أنهمن و

ن   » ع   م 
ةً  اسـتوُد  يع 

د  ن   ف لا   و  ما  ل يهـ   ض  الودائع تحت الطلب )الحسابات الجارية( سواء أكانت  »حقيقة ؛ لأن (1)« ع 

هذه ـسلم لمتـمصرف الـ، حيث إن المنظور الفقهيـقروض باللدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية هي 

فرط  يكون ضامناً للمال إذا تلف، سواءفالودائع له حق التصرف فيها، ويلتزم برد مبلغ مماثل عند الطلب، 

أو لم يفرط، وهذا مقتضى عقد القرض، ولو سمي ذلك وديعة، فإنها ليست بمعناها الشرعي، إذ لو كانت 

، بعينهاا هيجب رد  ومن قبل المصرف أو البنك؛ لأن الوديعة تقوم على الحفظ،  كذلك لما جاز التصرف فيها

 .(2)فريط ـمنه، أو ت د  ـعَ ـولا يجب ضمانها عند تلفها، إلا إذا كان ذلك بتَ 

حيث إنّ الأصل أن يبدأ الباحث في عرض بالأدلة   عدم مراعاة عرض الأدلة بحسب ترتيبها في القوة، - 7

النقلية على الأدلة العقلية؛ لأن مقصود الشارع الـمستفاد من اللفظ )الـمنطوق( أقوى من الـمستفاد من 

 الاجتهاد )الـمفهوم(.

د ما تعلق بالموضوع م نية قبل إيرا  نفإذا جاء إلى الأدلة النقلية، فالأصل أن يبدأ بعرض الأدلة القرآ

أحاديث نبوية؛ حيث إن القرآن أقوى من جهة قطعية ثبوته، بْلاف السنة فأغلبها أخبار آحاد تفيد الظن، 

د الله من القرآن الكري  فلن يحسن مثم إن القرآن الكريم هو الأصل، والسنة اارحة له، ومن لم يفهم مرا

ئلت عائشة توظيف السنة، وهذا معلوم بالتجربة، وقد   »قالت: ف لق النبي عن خ   -ا رضي الله عنه -س 

 .(3) « قُه القرآنُ ـكان خُلُ 

افعية دليلا للش الباحث ، فقد يوردالـجهل بالأصول التي اعتمدها كل إمام في طريقة استنباطه - 8

لـمسألة وافقوا فيها الـمالكية، وأساس الدليل مبني على سد  الذرائع، مع أن  الـمقرر في أصول الشافعية في 

فقة على اختلاف  الجملة أن سد  الذرائع ليس بحجة، وسبب الخلل في ذلك هو الـجمع بين الأقوال الـمتوا

مآخذ أصحابها، ولتجنب ذلك ينبغي عزو الأدلة في الحااية إلى مصادر كل مذهب؛ ليُعلم مأخذ كل مذهب 

 في الـمسألة.

                                                           

 (.6/473، )هـ 1424، 3، بيروت، دار الكتب العلمية، ط"السنن الكبرىفي " البيهقي: أخرجه - 1

 (.167-166، )ص:هـ 1430، 1الرياض، دار الـميمان للنشر والتوزيع، ط" لعبد الله بن منصور الغفـيلـي، نـوازل الزكاةينـظر: " - 2

 (.42/183) هـ، 1428، 2، تحقيق: اعيب الأرناؤوط وآخرون، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط"الـمسند"مد في ـأح :أخرجه - 3



11 
 

انتقل أهل البلد عنه وصار في مسجد إذا ـوال ،هدام الدارـكانإذا تعطلت منافع الـوقف، : مثال ذلك

 فهل يجوز استبداله بوقف آخر يحقق منافع الـوقف؟ موضع لا يصلى فيه،

الـمذهب عند الـمالكية والـمعتمد عند الشافعية أنه لا يجوز استبداله بوقف آخر، حيث يبقى العقار فنجد 

لو كان بيع الوقف خربا جائزا لـما أغفله من  ومن جملة الأدلة في ذلك ،(1)الـموقوف على حاله وإن خرب 

؛ لأنه لو صح بيعه لـما أخطأ من مضى من صدر هذه نّ بيعه غير مستقيم أولكن بقاؤه خرابا دليل علىمضى، 

هل عمل أ"، وهو مبني على أصل دليل الـمالكية خاصةوهذا الأمة وما جهله من لم يعمل به حتى تركه خربا، 

ما يلزم عليه من التّطرّق إلى بيع الأوقاف ـووجه ذلك ل، "سد الذرائع"تند ذلك أصل ، وقيل أنّ مس"الـمدينة

 .(2) خراب، فاقتضى سَدّ ذرائع الفساد الـمنع من ذلكـال ىدعوب

 د  س وبناء عليه لا يصح أن يسند هذا الدليل إلى الشافعية؛ لأنهم لا يعتمدون عمل أهل الـمدينة أو قاعدة

 الذرائع كأصل من أصول الاستدلال الـمعتبرة عندهم.

 

 الـمطلب الرابع: الأخطاء الـمنهجية في الترجيح

ه إلى التعارض الظاهري ت، حيث إن  اخطرق الترجيحاختلاف العلماء في الجهل ب - 1 لاف العلماء مرد 

 الله دين في يقول الأئمة من أحدا نجد ولن والسنة، الكتاب في والنظر التأمل نتاجفهومهم هي وبين الأدلة، 

جدت وإن مخالفتهما، كفاحا يقصد أن عن فضلا إليهما، الرجوع غير من شيئا  رجعت فهي الـمخالفة هذه و 

 .وترجيحا جمعا النصوص تأويل في الاختلاف عن منبثـقة موضوعية أسباب إلى

لا يسلم فمختلف فيه،  هو مسلك في الترجيحاختيار القول الراجح بناء على بناء عليه فلا يصح و

من الاعتراض، كأن يختار القول لأنه الأيسر، فهذا ليس مـحل وفاق بين الأصوليين، لأن ترجيحه عند ذلك 

لف بالنظر ؛ لأن المجتهد مكمنهم من يختار الأشد احتياطا، ويرى اتباع الأيسر فتحا لباب التشريع بالـهوى

أو ما يراه راجحا من الأقوال بالدليل، وأما مطلق الخيار بدعوى التيسير واتباع ما أداه إليه اجتهاده  ،في الأدلة

ئهم، ويفتح باب شر عظيم  م المتبعين لأهوا فلا يدخل تحت مسمى الاجتهاد، بل يجعل صاحبه في مقام العوا

                                                           

  (.5/395، مصدر سابق، )، الرملي"نهاية الـمحتاج" (.4/91مصدر سابق، ) ، الدسوقي،"الحااية على الشرح الكبيرينظر: " - 1

 (.2/165هـ، ) 1415لنفراوي، بيروت، دار الفكر، د.ط، ا ،"الفواكه الدواني"ينظر:  - 2
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ذا أن ولا ينجيه من ه»على عامة الناس في الاستهانة بمقام الشريعة، حيث وصف الشاطبي ذلك بقوله:

؛ لأنه حيلة من جملة الحيل التي تنصبها النفس وقاية عن القال والقيل،  "ما فعلت  إلا بقول عالـم"ول: يق

لِبَ منه إخ -وشبكة لنيل الأغراض الدنيوية، وتسليط  المفتي العاميَّ على تحكيم الهوى  ه عن بعد أن ط  راج 

 المعنى جار في الحاكم وغيره والتوفيق بيدرميٌ في عماية وجهلٌ بالشريعة وغشٌّ في النصيحة، وهذا  -هواه 

(1)«الله تعالى

، وهذا الاعتبار لا يمكن الاعتداد به لأنه إحالة على مجهول؛ اختيار القول الراجح بناء على قوة أدلته - 2

ه مـْالفه، ومثل هذه العبارة لا يحسم بها الخلاف، ولهذا  ب يجلأن كل عالم يرى قوة في أدلته على خلاف ما يرا

ليل حيث لا يخلو د، "سلامة أدلـتـه من الـمعارض الراجحالاستعاضة عنها باختيار القول الراجح بناء على "

ا، ويصير  الدليل ضعيف ،راجحالجواب عن الاعتراض، فإن الاعتراض يكون لم يمكن امن اعتراض ما، فإذا 

 لك يصبح الدليل  معتمدا، والقولولا يكون الدليل مقبولا إلا بالجواب الصحيح عن الاعتراض، فعند ذ

 . المبني عليه راجحا

ـن ع به على مالك  »وقال القرافي:   ا يُش 
وهو  مـْالفتُه لحديث بيع الخيار مع روايته له، -رحمة الله عليه  -ومم 

د  ، ومسلك  غيـرُ مُـمـت ن ع، فلا يوجد عالـم إلا وقد خالف من كتاب الله تعالى وسن ة نبي ه محم  ع 
هـي ع  مُت س   م 

وكذلك ترك مالك  هذا الحديث لـمعارض راجح عنده، ، لـمعارض راجح عليها عند مخالفهاأدل ة كثيرة ولكن 

افعي   -وهو عمل أهل الـمدينة، فليس هذا بابا اخترعه ولا بدعا ابتدعه، ومن هذا الباب ما يروي عن الش 

ن ه قال: " -رضي الله عنه   "، فإن كانفاضربوا بـمذهبي عرض الـحائط" أو "إذا صح  الحديث فهو مذهبيأ 

ده مع عدم الـمعا رض فهذا مذهب العلماء كاف ة وليس خاصا به، وإن كان مع وجود الـمعارض فهو مرا

ا بمذهبه كما ظـن ه بعضهم  .(2)« خلاف الإجماع، وليس هذا القول خاص 

العـلم إنما يـتم بصحة مـقدماتـه والـجواب عن معارضاتـه؛ ليحصل وجود الـمقتـضي  » قال ابن تيمية:و

 .(3)« وزوال الـمانـع

                                                           

فقات" - 1  (.5/97، )مصدر سابق" للشاطبي، الـموا

 (.1/154)م، 1992، 1" للقرافي، بيروت، دار الغرب الإسلامي، طـذخيـرةال - 2

 (.1/286هـ، ) 1406، 2" لابن تيمية، القاهرة، مكـتبة ابن تيمية، طالـصفديـة" - 3
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لقة ، حيث إن الاستناد على المعاني المطالترجيح استنادا إلى مقاصد الشريعة من غير ضوابط تحكمها - 3

العقلاء فدون سلوك طريقة الشارع في توظيفها مؤذن بتعطيل الشريعة تحت مسمى مقاصد الشريعة، 

ويخشى من ذلك  ،توظيفهالكنهم سيْتلفون قطعا في المعنى الإجمالي لمقاصد الشريعة، و إدراك يشتركون في

 أن يكون سببا إلى التشريع بالـهوى !

فمن ذلك ما نجده من الجنوح إلى اختيار الأيسر من الأقوال؛ استنادا إلى مقصد رفح الحرج عن الـمكلفين؛ 

ـكُنـ إ ثــمًا  النبيلأن   ـي  ا لم  ا م  هُم  ذ  أ يــسر   يـن  إ لا  أ خ  ر  ب يـن  أ مــر  ا خُـي ـ م 
(1) 

فيقال عند ذلك بأن  الترجيح بناء على مقصد التيسير من غير ضوابط في ذلك سيفتح باب الاختيار بين 

ن يتْير الفقيه لا يحل له أالأقوال بالتشهي، وهذا ليس من اأن الراسْين في العلم، فقد قال الشاطبي:

، فنلاحظ أن الشاطبي (2)به أحدابعض الأقوال بمجرد التشهي والأغراض من غير اجتهاد ولا أن يفتى 

جعل أهم صفة للراسْين في الفقه أن تكون أقوالهم صادرة عن اجتهاد، والاجتهاد لا يكون إلا ببذل الوسع 

ء أكان هذا الدليل أصليا أم تبعيا، ولا  من خلال الحجج التي نصبها الشارع دليلا إلى أحكامه الشرعية، سوا

لك، وما كان من الأحكام صادرا عن غير دليل شرعي فهو باطل؛ لأنه فتح سبيل إلى إدراك الأحكام إلا ذ

لباب اتباع الأهواء وجعل الشريعة تابعة لا متبوعة، وهذا مخالف لمقصود الشارع من التكليف، حيث يقول 

المقصد شرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا الشاطبي:

(3)و عبد لله اضطراراكما ه

وأما دعوى اختيار الأقوال استنادا إلى التيسير، فإن ذلك لا يكون إلا فيما ثبتت مشروعية الـْيار فيه بأصل 

الشرع )بوضع الشارع الـحكيم(، بحيث تجد الـمسألة منصوصا على الـْيار فيها، كما هو الحال في صيام 

ـكُنـ إ ثــمًا حديثالمسافر، وكفارة اليمين،... وغير ذلك؛ و  ـي  ا لم  ا م  هُم  ـذ  أ يــسر   يـن  إ لا  أ خ  ـا خُـير   ب يـن  أ مـر  لا م 

ه  ينطبق على الخلاف بين الـمذاهب؛ لأن المجتهد مكلف بالنظر في الأدلة واتباع ما أداه إليه اجتهاده أو ما يرا

 .التيسير فلا يدخل تحت مسمى الاجتهادراجحا من الأقوال بالدليل، وأما مطلق الخيار بدعوى 

                                                           

 في ومســـــــلم. 6786: رقم الله، لــــــــــــــــــحرمات والانتقام الــــــــــــــــــحدود إقامة باب الــــــــــــــــــحدود، كتاب": صـــــحيحه" في البْاري :عليه متفق - 1

 .6118: رقم لنفسه، الانتقام وتركه للأيسر  اختياره باب ، النبي فضائل كتاب" : صحيحه"

فقات" - 2  (.5/91مصدر سابق، )الشاطبي، "، الـموا

 (.2/289الـمصدر الـسابق ) - 3
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 الـْــاتــمة

ــــــــــمقارنة،  ــــــــــمنهجية التي تعتري الباحثين في ميدان الدراسات الفقهية الـ وبعد وقوفنا على جملة الأخطاء الـ

 يمكن أن نْلص إلى النتائج الآتية:

ـــــــــــمقارنة هي روح البحث العلمي، بما تكسب الناظر من سعة الأف - 1 اء ق في وزن آرالدراسة الفقهية الـ

م قواعد منهجية منضبطة، الخلف فيها موق    طأ.في الخ ع  ـالـمْتلفين، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال التزا

 وتلافي هذه الأخطاء هوها تعلق مباشر بجوهر البحث، ـالأخطاء الـمنهجية في الدراسات الـمقارنة ل - 2

 مظنة الوقوف على الأولى بالصواب من أقوال الـمْتلفين.

ي الباحث من الإطار النظري التجريدترتقي بم من الأخطاء من ســــــــــبل التعليم الفعالة، حيث التعل   - 3

هو والنســيان ه،فتكون القواعد المنهجية أرســخ في نفســإلى الواقع العملي التطبيقي،  وكما قيل ، وأبعد عن الســ 

ها ت  .تبين الأاياء"ـقديما: "وبضد 

ية مصــغرة، أو دورات تدريبية في مكتبات الجامعة، يتابع فيها كل بإنشــاء وراــات علم أوصي الأخير فيو

ــــــــــــــــأســــــتاذ طلبت ه الذين يشــــــ رف عليهم، ويوق فُهم على الأخطاء الشــــــائعة في كتابة البحوث، وذلك من خلال ـ

ءة الـمباشرة في  مذكرات الـماستر، ورسائل الـماجستير والدكتوراه؛ لأن الجانب النظري لا يؤتي أرايف القرا

 !ثماره إلا من خلال التطبيق العملي 

 قائمة الـمصادر والـمراجع

ـــــــــــمنهجية في دراســـة القضـــايا الفقهية المعاصرة" - 1 يل نحو منهج أصـــ"، عامر بهجت، ورقة علمية مقدمة في ملتقى "الأخطاء الـ

 هـ. 14/5/1431-13" في الرياض، بتاريخ: القضايا الفقهية الـمعاصرةلدراسة 

 ، د.ت.2لـمرداوي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، طا ،"الإنصاف" - 2

 هـ. 1429، 2"، فتحي الدريني، بيروت، مؤسسة الرسالة، طبحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله" - 3

  هـ. 1429، 1عبد العال، مكة الـمكرمة، مكتبة الأسدي، ط"، إسماعيل سالم البحث الفقهي"- 4

 .هـ 1425القاهرة: دار الحديث، د.ط، ابن راد،  ،"ونهاية الـمقتصد بداية الـمجتهد" - 5

هـ،  1414، 1"، ابن عبــد البر، تحقيق أبي الأاــــــــــبــال الزهيري، الريــاض، دار ابن الجوزي، طجــامع بيــان العلم وفضــــــــلــه" - 6
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